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 مستقبل قضية الصحراء المغربية

 بعد قرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الحكم الذاتي 

 د. شريف عبد الحميد حسن  

بشأن قضية  (  2797رقم )  قرارالاعتمد مجلس الأمن الدولي    م،2025أكتوبر    30  مساء الجمعة الموافق  في

المغربية، الذاتيالذي    الصحراء  الحكم  مقترح  على  القائم  السياس ي  للمسار  دعمه  فيه  بوصفه  جدّد   ،

  ، دولة  إحدى عشر  لصالحه   تصوت ، والذي  لإنهاء النزاع حول الصحراء  «الحل الواقعي والعادل والدائم»

 . التصويت عنالجزائر   بينما امتنعتباكستان، و روسيا و لصين ثلاث: امقابل امتناع 

الطلب    ،حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربيةة  الصحراء الغربي همنحالتاريخي، ب  قرارويؤيد هذا ال

يدعو الأطراف المعنية إلى الدخول في كما    م،2007عام    ،في هذا الشأنتقدّم به  سبق أن    الذيالمغربي، و 

 لتسوية نزاع، بوصفه  مفاوضات على هذا الأساس
ً
 واقعيا

ً
 ومن ثم تلقت   لنصف قرن تقريبا.  استمر  خيارا

  بالترحيب الشديد؛  الرباط القرار  
ً
 دبلوماسيا

ً
هذا    لحلالتي طالما تبنتها  رؤيتها  ل  اسيكرّ لها، وتبوصفه انتصارا

 .معتبرة أنه يُهمّش مطلب الاستفتاء على تقرير المصير  ؛بينما رفضته جبهة البوليساريو  النزاع.

 لكنه كاف لتمرير بصدر بعد مداولات مطوّلة  ويعكس هذا القرار، الذي  
ً
 هشا

ً
 سياسيا

ً
مجلس الأمن توافقا

الصحراء   في  المتحدة  الأمم  بعثة  ولاية  القرار  كما جدد  اعتراض.  دون  إضافي،   «المينورسو»النص  لعام 

 ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار واستئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة
ً
 .مؤكدا

تتقاطع فيه   وقتحدوده القانونية إلى دلالاته الإقليمية الأوسع، إذ يأتي في  هذا القرار    وتتجاوز أهمية

الساحل، وسط تصاعد التهديدات العابرة للحدود و شمال إفريقيا  منطقتي اعتبارات السياسة والأمن في

ل القرار   بإقليموتزايد تنافس القوى الإقليمية على النفوذ  
ّ
غرب المتوسط وعمقه الإفريقي. ومن ثم، يمث

 يعزّز أولوية الواقعية والحكم الذاتي كخيار توافقي، ويعيد رسم توازنات القوى  
ً
 نوعيا

ً
 دبلوماسيا

ً
تحولا

 .الاستقرار الإقليميالأمن و الإقليمية في ظل سعي المغرب لترسيخ موقعه كشريك رئيس ي في حفظ 

 قضية؟هذه الحسابات الأطراف الرئيسية لما أولا: 

 :: المغربالطرف الأول 

 يؤكد صواب نهجها القائم على  
ً
 دبلوماسيا

ً
 «الواقعية السياسية»تنظر الرباط إلى القرار بوصفه انتصارا

تستثمر  أن  المرجح  ومن  الجنوبية.  الأقاليم  في  التنموي  الاستثمار  لمواصلة  إضافية  شرعية  ويمنحها 

 «الداخلة »و  «العيون »في تعزيز برامج التنمية والبنية التحتية في    الموقف الأمميالحكومة المغربية هذا  

ولكن   .قبل أن يكون تسوية سياسية  ،كواقعٍ ميداني  «النموذج المغربي في الحكم الذاتي»لترسيخ صورة  

تتعامل    المجملمن   المقبلة،    أيضاأن  المفاوضات  الفرصةبحذر مع مسار    ة محتملةأي محاول  لتفويت 

 .على الرغم من أنها مسالة تم تجاوزها بموجب هذا القرار  «الاستفتاء »لإعادة طرح صيغة 

 :: جبهة البوليساريوالطرف الثاني

ل القرار ضربة جديدة لطموحات الجبهة التي تسعى
ّ
تقرير  »إلى انتزاع اعتراف دولي بحق    ،منذ عقود  ،مث

تجد البوليساريو نفسها أمام خيارات محدودة، أبرزها  وف  ومع تضاؤل الدعم الدولي لمطلبها، س  «المصير 
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غير أن تزايد الضغوط الداخلية داخل    .القبول بالعودة إلى طاولة المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة

المحدود  «تندوف»مخيمات   الميداني  التصعيد  إلى  قادتها  بعض  يدفع  على    ،قد  للحفاظ  الإعلامي،  أو 

 « رفض الأمر الواقع»وإظهار  الداخلي تماسك الجبهة

 :: الجزائرالطرف الثالث

عدّ  
ُ
 من وزنها الدبلوماس ي في ملف هذا  الخاسر الإقليمي الأكبر من  الجزائر هي  ت

ً
القرار، إذ ترى فيه انتقاصا

 من أمنها القومي. ومع  
ً
أن تتجنب التصعيد المباشر، مكتفية بتكثيف خطابها    من المرجح،  هذاتعتبره جزءا

والإفريقية حول   الإقليمية  المحافل  في  المصير »السياس ي  تقرير  الإعلامي    « حق  التصعيد  استمرار  لكنّ 

 على جهود بناء -يُبقي العلاقات الجزائريةوف والدبلوماس ي س
ً
المغربية في دائرة القطيعة، ما ينعكس سلبا

 .منظومة مغاربية فاعلة

 ؟قضيةالدلالات القرار على الموقف الدولي من ثانيا: ما 

الدولي   المجتمع  مقاربة  في   
ً
تدريجيا  

ً
تحوّلا الأمن  مجلس  قرار  بات   لقضيةيعكس  إذ  المغربية،  الصحراء 

  ،على البُعد الواقعي والعملي للحل منصباالتركيز 
ً
ن الطروحات التقليدية التي حكمت مسار النزاع عبدلا

لعقود. فالقرار يكرس مقترح الحكم الذاتي باعتباره الإطار الأكثر جدية ومصداقية، ويضع الأطراف أمام  

 .لها مسؤولية سياسية جديدة عنوانها الانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث عن تسوية نهائية

طرف قادر على توفير مقوّمات الاستقرار  بوصفه  المغرب    دور ثقة الفاعلين الدوليين في    كما يُظهر القرار 

، في ظل تنامي التهديدات الأمنية في الساحل والصحراء، وتزايد الحاجة  الاستراتيجية المهمة  في المنطقة

امتناع بعض الدول القرار أيضا يوازن بين متطلبات الأمن والتنمية. وفي المقابل، يُبرز  اإقليمي اشريك يهإل

على تفادي التصعيد    الفاعلةعن التصويت حدود التوافق الدولي حول القضية، ويعكس حرص القوى  

 .مع الحفاظ على المسار الأممي كإطار وحيد للتسوية ،مع الجزائر 

إلى   أي إشارة صريحة  تخلو من  إذ  القرار ذات دلالة خاصة،  بها  التي صيغ  اللغة  عدّ 
ُ
المصير »وت   «تقرير 

على   المتكرر  تأكيدها  مقابل  التقليدية،  يعكس    «التوافق »و  «الواقعية»بالصيغة  دبلوماس ي  تطوّر  وهو 

  
ً
 في أولويات مجلس الأمن من دعم المواقف المبدئية إلى ترجيح الخيارات القابلة للتطبيق سياسيا

ً
تحولا

  .
ً
  ، بهذا يمكن اعتبار القرار خطوة إضافية في ترسيخ منظور جديد لتسوية النزاعات الإقليميةو وميدانيا

 .قوم على الواقعية والتدرج، لا على الشعارات الأيديولوجية أو الصيغ الجامدةت

القرار بين الترحيب والتحفظ، بما يعكس طبيعة التوازنات الدقيقة داخل    حيالوقد تباينت ردود الفعل  

مجلس الأمن وخارجه. فقد رحّبت الولايات المتحدة وفرنسا بالقرار، مؤكدتين دعمهما المستمر للمقترح  

باعتباره    »المغربي 
ً
وجادا  

ً
واقعيا  

ً
الركيزة    «حلا الدولتان  عدّ 

ُ
وت الإقليمي.  الاستقرار  متطلبات  مع  ينسجم 

 يعزّز موقعه  
ً
 ومعنويا

ً
 سياسيا

ً
الأساسية في تبنّي المقاربة الواقعية داخل المجلس، وهو ما يمنح المغرب دعما

 .التفاوض ي

سم موقف روسيا والصين بالتحفّظ، إذ امتنعتا عن التصويت مع تأكيدهما ضرورة التوصل  
ّ
في المقابل، ات

يضمن مصالح جميع الأطراف. ويعكس هذا الموقف رغبة البلدين في الحفاظ    «توافقي ومتوازن »إلى حل  
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على قدر من الحياد، وتجنّب الاصطفاف في نزاع إقليمي قد يؤثر على علاقاتهما مع الجزائر من جهة، ومع 

 .الشركاء الغربيين من جهة أخرى 

عيد رسم خريطة الاصطفافات الدبلوماسية في شمال إفريقيا  الدولية  وتبرز أهمية هذه المواقف  
ُ
في كونها ت

ظهر طبيعة التفاعلات داخل 
ُ
 لصالح الطرح المغربي. كما ت

ً
والساحل، حيث يميل ميزان التأييد تدريجيا

على الرغم  ن الإجماع الدولي حول المسار السياس ي بدأ يتحوّل إلى قاعدة عمل،  ، من حيث إمجلس الأمن

 .بقاء بعض الأصوات المعارضة أو المتحفظة من

 ؟ القرار على التوازنات الإقليمية ومسار النزاع تانعكاسا ما رابعا:

، تتقاطع فيه أزمات الساحل الإفريقي، وتحوّلات ميزان القوى في معقديأتي القرار الأممي في سياق إقليمي  

شمال إفريقيا، وتزايد الانخراط الدولي في قضايا الأمن والتنمية بالمنطقة. هذا التداخل يجعل من قضية  

الصحراء أكثر من مجرد نزاع إقليمي، إذ تحوّلت إلى ساحة اختبار لتوازن المصالح بين الفاعلين الإقليميين 

 في معادلة الاستقرار غرب الإقليمي  موقع المغرب    إذ يعزز   .الدوليين على حد سواءو 
ً
 محوريا

ً
بوصفه فاعلا

  
ً
 سياسيا

ً
تعزيز شراكاته    له لتكريس مقترح الحكم الذاتي. كما يُتيح    وقبول دوليالمتوسط، ويمنحه دعما

 من الصراع الأيديولوجي استناداالإفريقية والأوروبية 
ً
 .إلى الواقعية والتنمية المشتركة بدلا

، إذ يصعب على الأولى تبرير جديدفي المقابل، يضع القرار الجزائر وجبهة البوليساريو أمام مأزق سياس ي  

في ظل تراجع التأييد الدولي لطرح الاستفتاء، بينما تجد الثانية نفسها معزولة    ،استمرار مواقفها الرافضة

 مع تضاؤل الخيارات المتاحة أمامها
ً
والجزائر    المغربيُنذر بإعادة صياغة العلاقة بين    أمر وهو    .دبلوماسيا

ن المسار الأممي من استئناف المفاوضات المباشرةاصتفي إطار تنافس ي أكثر منه 
ّ
 إذا تمك

ً
 .دمي، خصوصا

يسهم   سوف  هأنخاصة  أما دول الساحل والصحراء، فتتابع القرار من زاوية تأثيره على أمن المنطقة ككل،  

كافحة لمالتنسيق الإقليمي    زيادةالحد من تمدد الجماعات المسلحة  ، و استقرار الأقاليم الجنوبية للمغرب

ح القرار المجال س، يتقاطع البعد الأمني مع البعد الاقتصادي، إذ يفوهناالإرهاب والهجرة غير النظامية.  

عيد ربط شمال إفريقيا بعمقها الإفريقي عبر المغرب
ُ
 .أمام مشاريع تنموية كبرى يمكن أن ت

 ؟بعد القرار الأممي ،المحتملة  المساراتخامسا: ما 

النزاع حول الصحراء، عنوانها الانتقال من مرحلة تثبيت قضية  قرار لمجلس الأمن مرحلة جديدة في    دشن

يمكن تحديد    . الإقليمي الراهن  والواقعالمواقف إلى اختبار الإرادات السياسية. وفي ضوء توازنات المجلس  

 .المدى القريب والمتوسط علىلمستقبل هذا النزاع ثلاثة مسارات رئيسية محتملة 

ح( (1 الأكثر واقعية في ضوء تزايد القبول الدولي وهو : المسار السياس ي القائم على الحكم الذاتي )المرجَّ

 بالمقترح المغربي، واستمرار دعم القوى الغربية الكبرى له باعتباره الإطار العملي الوحيد القابل للتنفيذ

وتأكيد مجلس الأمن على الواقعية والتوافق أن يوفرا قاعدة  «المينورسو »ومن شأن تجديد ولاية بعثة 

المسار   هذا  نجاح  إن  إلا  المتحدة.  الأمم  برعاية  المفاوضات  على   رهنصلبة لاستئناف  الرباط  بقدرة 

والعربي الإفريقي  الدعم  دائرة  المترددةلموقفها  توسيع  الأطراف  وإقناع  الجزائر   ،،  الحل   ،مثل  بأن 

 .دون مساس بمكانتها الإقليمية ،السياس ي يضمن مصالحها الأمنية
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)السيناريو المحتمل( (2 الراهن  الوضع  دار واستمرار 
ُ
الم النسبي، يظل احتمال   :الجمود  التقدم  ورغم 

، خاصة في ظل تشابك العوامل الإقليمية وضعف الثقة بين  ةقائم  «اللاحرب واللاسلم»استمرار حالة  

 بعد آخر دون   «المينورسو »الأطراف. هذا السيناريو يعني تمديد ولاية  
ً
تحقيق اختراق حقيقي، مع ،  عاما

أداة ضغط متبادل بين المغرب والجزائر في سياقات أخرى، مثل قضايا الطاقة والأمن   القضيةبقاء  

يجعل المنطقة أكثر عرضة للاختراقات الأمنية في وف  س  ،إذا طال أمده  ،الحدودي. غير أن هذا الجمود 

 .الساحل والصحراء بمنطقة الراهنة ظل هشاشة الأوضاع

(،  عودة التوترات وتصاعد المواجهة السياسية (3
ً
يبقى احتمال التصعيد  :  أو الميدانية )الأقل احتمالا

إلى طاولة المفاوضات. لكن هذا   في إعادة الأطراف  إذا فشلت جهود المبعوث الأممي   
ً
، خصوصا

ً
قائما

 لتداعياته المحتملة على الأمن  
ً
السيناريو يصطدم بجدار من الرفض الدولي لأي تصعيد مسلح، نظرا

تكون محدودة وف  أي عودة إلى المواجهة سالإقليمي وعلى المصالح الأوروبية في غرب المتوسط. لذا، فإن  

 .في الزمن والتأثير، ولن تغيّر المسار العام المتجه نحو الحل السياس ي التدريجي

واقعية  مقاربة  نحو  الاستراتيجي  اتجاهه  الدولي حسم  المجتمع  أن  إلى  الأممي  القرار  يُشير  المحصلة،  في 

الخطابات    صلاحية 
ً
تدريجيا تتراجع  بينما  ارتكاز لأي تسوية مستقبلية،  نقطة  الذاتي  الحكم  تجعل من 

ت المقبلة بمثابة اختبار لقدرة  التقليدية القائمة على الاستفتاء والانفصال. وفي هذا الإطار، تبدو السنوا

الأطراف على التحول من إدارة الخلاف إلى بناء التوافق، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي ويكرّس حضور  

 .المغرب كفاعل رئيس ي في منظومة الأمن والتنمية في غرب المتوسط وإفريقيا

القرار الأممي يؤكد أن الملف يدخل مرحلة جديدة من إعادة التشكيل السياس ي  هذا  يمكن القول إن  و 

لمصلحة مقاربة واقعية قائمة على الحكم الذاتي، باعتبارها    ةالقديموالدبلوماس ي، تتراجع فيها الطروحات  

 .الإطار الوحيد القادر على الجمع بين تطلعات السكان المحليين ومتطلبات الاستقرار الإقليمي

لغة الحياد الموصوف إلى تبنّي مبدأ الواقعية والتدرّج، وهو ما   هذاقراره  بتجاوز  مجلس الأمن    خاصة أن

 في ظل تصاعد المخاطر  
ً
 مقبولا

ً
 لدى المجتمع الدولي بأن استمرار الجمود لم يعد خيارا

ً
 متزايدا

ً
يعكس إدراكا

  الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل والصحراء. بهذا المعنى، لم يعُد النزاع مجرد قضية حدودية أو 

 في معادلات الأمن الإقليمي والتعاون الإفريقي الأوروبي
ً
 مؤثرا

ً
 .سياسية، بل أصبح عاملا

أن ميزان القوى الدبلوماس ي يميل بوضوح لصالح المغرب، نتيجة قدرته على بناء تحالفات أيضا  كما أظهر  

، تواجه الجزائر  بينمامستدامة، ونجاحه في ربط قضيته الوطنية بأولويات الاستقرار والتنمية المشتركة. 

وجبهة البوليساريو تحدّي التكيّف مع واقع سياس ي جديد، تتراجع فيه قدرة الخطابات الأيديولوجية على 

 .التأثير أمام لغة المصالح والبراغماتية الدولية

  ومن ثم ف
ً
لإرادة السياسية أكثر من كونها جولة جديدة من المفاوضات، لإن المرحلة المقبلة ستكون اختبارا

فإما أن يتحوّل القرار إلى نقطة انطلاق نحو تسوية واقعية دائمة، أو أن يُترك النزاع ليستمر تحت إدارة  

بقي المنطقة في دائرة التوترات المؤجلة. ومع ذلك، تظل المؤشرات الراهنة  
ُ
إلى أن منطق   أميلمحدودة ت

 باعتباره الحل الممكن منه إلىالتسوية 
ً
 .منطق التصعيد، وأن مقترح الحكم الذاتي بات يُنظر إليه دوليا


